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بسم الله الرحمن الرحیم
النظام الأساس

الباب الأول
تأسیس الشركة

المادة الأولى: التأسیس: 
تأسست طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحھ وھذا النظام شركة مساھمة سعودیة (مدرجة) وفقاً لما یلي: 

المادة الثانیة: اسم الشركة: 
شركة الإسمنت السعودیة (شركة مساھمة مدرجة). 

المادة الثالثة: أغراض الشركة: 
تقوم الشركة بمزاولة وتنفیذ الأغراض التالیة:

1 - القیـام بكافة الأعـمال اللازمة لصناعـة وإنتاج وتسـویق جـمیع أنواع الإسـمـنت وتوابعھ ومشـتقاتھ داخل
المملكة العربیة السعودیة وخارجھا ولھا الحق في استیراد وتصدیر مادة الكلنكر وجمیع أنواع الإسمنت.
2 - للشركة الحق في سـبیل تحقیق أغراضھا أن تشـتري جمیع المسـتلزمات وقطع الغیار بما في ذلك المواد

المشعة والمتفجرات وغیرھا.
3 - للشركة الحق في إنتاج وبیع الطاقة.

وتمارس الشـركة أنشـطتھا وفق الأنظمة المتبـعة وبعد الحصـول على التراخـیص اللازمـة من الجـھات
المختصة إن وجدت.

المادة الرابعة: المشاركة والتملك في الشركات:
یجوز للشركة في داخل وخارج المملكة إنشاء شركات بمفردھا كما یجوز لھا أن تمتلك الأسھم والحصص في 
تأسیس  في  الغیر  مع  الاشتراك  حق  ولھا  معھا  تندمج  أو  القائمة  والصناعیة  التجاریة  الأخرى  الشركات 
الشركات وذلك بعد استیفاء ما تتطلبھ الأنظمة والتعلیمات المتبعة في ھذا الشأن. كما یجوز للشركة أن تتصرف 

في ھذه الأسھم أو الحصص على ألا یشمل ذلك الوساطة في تداولھا.

المادة الخامسة: المركز الرئیس للشـركة:
یقع المركز الرئیس للشركة في مدینة الدمام، ویجوز نقلھ إلى أي جھة أخرى في المملكة بموافقة الجمعیة 
العامة غیر العادیة. ویجوز أن ینشأ لھا فروع أو مكاتب أو توكیلات داخل المملكة أو خارجھا بقرار من مجلس 

الإدارة.
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المادة السادسة: مــدة الشـركة:
مدة الشركة خمسة وسبعون عاماً ھجریة تبدأ من تاریخ قیدھا في السجل التجاري، ویجوز دائماً إطالة ھذه 

المدة بقرار تصدره الجمعیة العامة غیر العادیة قبل انتھاء أجلھا بسنة واحدة على الأقل.

الباب الثانـي
رأس المـال والأسھم

المادة السابعة: رأس المـال:
حدد رأس مال الشركة بـ 1,530,000,000 ریال سعودي (فقط ألف وخمسمائة وثلاثون ملیون ریال) مقسم 

إلى 153,000,000 سھم اسمي متساویة القیمة، تبلغ قیمة كل منھا 10 ریالات سعودیة.

المادة الثامنة: شراء الأسھم:
یجوز للشركة شراء أسھمھا أو رھنھا وفقاً للأنظمة.

المادة التاسعة: بیع الأسھم غیر المستوفاة القیمة:
یلتزم المساھم بدفع قیمة السھم في المواعید المعینة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في میعاد الاستحقاق، جاز 
لمجلس الإدارة بعد إبلاغھ بخطاب مسجل على عنوانھ المثبت في سجل المساھمین بیع السھم في المزاد العلني 
أو سوق الأوراق المالیة بحسب الأحوال وفقاً للضوابط التي تحددھا الجھة المختصة. وتستوفي الشركة من 
بھذه  للوفاء  البیع  لم تكف حصیلة  وإذا  السھم.  إلى صاحب  الباقي  لھا وترد  المستحقة  المبالغ  البیع  حصیلة 
المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جمیع أموال المساھم. ومع ذلك یجوز للمساھم المتخلف عن الدفع 
إلى یوم البیع دفع القیمة المستحقة علیھ مضافاً إلیھا المصروفات التي أنفقتھا الشركة في ھذا الشأن. وتلغي 
الشركة السھم المبیع وفقًا لأحكام ھذه المادة، وتعطي المشتري سھماً جدیداً یحمل رقم السھم الملغى، وتؤشر 

في سجل الأسھم بوقوع البیع مع بیان اسم المالك الجدید.

المادة العاشرة: إصدار الأسھم: 
تكون الأسھم اسمیة ولا یجوز أن تصدر بأقل من قیمتھا الاسمیة، وإنما یجوز أن تصدر بأعلى من ھذه القیمة، 
وفي ھذه الحالة الأخیرة یضاف فرق القیمة في بند مستقل ضمن حقوق المساھمین. ولا یجوز توزیعھا كأرباح 
فإذا ملك السھم أشخاص متعددون وجب  للتجزئة في مواجھة الشركة،  قابل  المساھمین. والسھم غیر  على 
علیھم أن یختاروا أحدھم لینوب عنھم في استعمال الحقوق المتعلقة بھ، ویكون ھؤلاء الأشخاص مسؤولین 

بالتضامن عن الالتزامات الناشئة من ملكیة السھم.
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المادة الحادیة عشرة: تداول الأسھم:
لا یجوز تداول الأســھم التي یكتتب بھا المؤســسون إلا بعد نشر القوائم المالیة عن سـنتین مالیتین لا تقل كل
منھما عن اثني عشر شھراً من تاریخ تأسیس الشـركة. ویؤشر على صكوك ھذه الأسـھم بما یدل على نوعھا 
وتاریخ تأسیس الشركة والمدة التي یمنع فیھا تداولھا. ومع ذلك یجوز خلال مدة الحظر نقل ملكیة الأسھم وفقاً 
لأحكام بیع الحقوق من أحد المؤسسین إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسین في حالة وفاتھ إلى الغیر 
أو في حالة التنفیذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن تكون أولویة امتلاك تلك الأسھم للمؤسسین 
الآخرین. وتسري أحكام ھذه المادة على ما یكتتب بھ المؤسسون في حالة زیادة رأس المال قبل انقضاء مدة 

الحظر.

المادة الثانیة عشرة: سجل المساھمین:
تتداول أسھم الشركة وفقاً لأحكام نظام السوق المالیة.

المادة الثالثة عشر: زیادة رأس المال: 
1 - للجمعیة العامة غیر العادیة أن تقرر زیادة رأس مال الشركة، بشرط أن یكون رأس المال دفع كاملاً. ولا
یشترط أن یكون رأس المال قد دفع بأكملھ إذا كان الجزء غـیر المدفوع من رأس المال یـعود إلى أسـھم
صدرت مقابل تحویل أدوات دین أو صـكوك تمویـلیة إلى أسھم ولم تنتھ بعد المدة المقررة لتحـویلھا إلى

أسھم.

2 - للجمـعیة العامة غیر العادیـة في جمیـع الأحوال أن تخصـص الأسھم المصدرة عند زیادة رأس المال أو 
جزءاً منھا للعاملین في الشـركة والشـركات الـتابعة أو بعضـھا، أو أي مـن ذلـك. ولا یـجوز للمسـاھمین

ممارسة حق الأولویة عند إصدار الشركة للأسھم المخصصة للعاملین.

3 - للمسـاھم المالك للسـھم وقت صـدور قرار الجمـعیة العامة غیر العـادیة بالموافقة على زیـادة رأس المال
الأولویة في الاكتتاب بالأسھم الجدیدة التي تصدر مقابل حصص نقدیة، ویبلغ ھؤلاء بأولویتھم بالنشر في 
جریدة یومیة أو بإبلاغھم بوسـاطة البرید المسـجل عن قرار زیادة رأس المال وشـروط الاكـتتاب ومدتھ

وتاریخ بدایتھ وانتھائھ.

4 - یحق للجـمعیة العامة غیر العادیة وقف العـمل بحق الأولویة للمسـاھمین في الاكتـتاب بزیادة رأس المال
مقابل حصص نقدیة أو إعطاء الأولویة لغیر المساھمین في الحالات التي تراھا مناسبة لمصلحة الشركة.
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5 - یحق للمساھم بیع حق الأولویة أو التنازل عنھ خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعیة العامة بالموافقة 
على زیادة رأس المال إلى آخر یوم للاكتتاب في الأسـھم الجـدیدة المرتبطة بھذه الحقوق، وفقاً للضوابط

التي تضعھا الجھة المختصة.

6 -  مع مـراعاة ما ورد في الفـقرة (4) أعلاه، توزع الأسھم الجدیدة على حَمَلة حقوق الأولویة الذین طلبوا 
الاكتتاب، بنسـبة ما یملكونھ من حقوق أولویة من إجمالي حـقوق الأولویة الناتجة من زیادة رأس المال،
بشـرط ألا یتـجاوز ما یحـصـلون علیھ ما طـلبوه من الأســھـم الـجدیــدة، ویــوزع البـاقـي مـن الأسـھـم  
الجـدیدة عـلـى حملة حقوق الأولویة الذین طلبوا أكثر من نصیبھم، بنسبة ما یملكونھ من حقوق أولویة من
إجمالي حقوق الأولویة الناتـجة من زیادة رأس المال، بشـرط ألا یتجاوز ما یحصلون علیھ ما طلبوه من
الأسھم الجدیدة، ویطرح ما تبقى من الأسھم على الغیر، ما لم تقرر الجمعیة العامة غیر العادیة أو ینص

نظام السوق المالیة على غیر ذلك.

المادة الرابعة عشر: تخفیض رأس المال:
للجمعیة العامة غیر العادیة أن تقرر تخفیض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منیت بخسائر. 
ویجوز في الحالة الأخیرة وحدھا تخفیض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص علیھ في المادة (الرابعة 
والخمسین) من نظام الشركات. ولا یصدر قرار التخفیض إلا بعد تلاوة تقریر خاص یعده مراجع الحسابات 
عن الأسباب الموجبة لھ وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفیض في ھذه الالتزامات. وإذا كان 
تخفیض رأس المال نتیجة زیادتھ على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنین إلى إبداء اعتراضاتھم علیھ خلال 
ستین یوماً من تاریخ نشر قرار التخفیض في جریدة یومیة توزع في المنطقة التي فیھا مركز الشركة الرئیس. 
فإن اعترض أحد الدائنین وقدم إلى الشركة مستنداتھ في المیعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إلیھ 

دینھ إذا كان حالاً أو أن تقدم لھ ضماناً كافیاً للوفاء بھ إذا كان آجلاً.

الباب الثالث
مجلس الإدارة

المادة الخامسة عشر: إدارة الشركة:
یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تنتخبھم الجمعیة العامة العادیة للمساھمین عن 

طریق التصویت التراكمي لمدة ثلاث سنوات، ویجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة. 
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المادة السادسة عشر: انتھاء عضویة المجلس:
بانتھاء صلاحیة العضو لھا وفقاً لأي نظام أو تعلیمات ساریة في  بانتھاء مدتھ أو  المجلس  تنتھي عضویة 
المملكة، ومع ذلك یجوز للجمعیة العامة العادیة في كل وقت عزل جمیع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضھم 
وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعویض إذا وقع العزل لسبب غیر مقبول أو 
في وقت غیر مناسب، ولعضو مجلس الإدارة أن یعتزل بشرط أن یكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولاً 

قبل الشركة عما یترتب على الاعتزال من أضرار.

المادة السابعة عشر: المركز الشاغر في المجلس:
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة جاز للمجلس أن یعین مكانھ عضواً في المركز الشاغر، على أن 
تبلغ بذلك الوزارة والھیئة خلال خمسة أیام عمل من تاریخ التعیین، وأن یعرض التعیین على الجمعیة العامة 

العادیة في أول اجتماع لھا لإحاطتھم بھ، ویكمل العضو الجدید مدة سلفھ.
وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائھ عن الحد الأدنى المنصوص 
علیھ في نظام الشركات أو ھذا النظام وجب على بقیة الأعضاء دعوة الجمعیة العامة العادیة للانعقاد خلال 

ستین یوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

المادة الثامنة عشر: صلاحیات المجلس:
1 - مع مراعاة الاختـصاصات المقررة للجمعـیة العامة، یكون لمجلـس الإدارة أوسع السلطات والصلاحیات 
في إدارة الشركة بما یحقق أغراضھا، ولھ اتخاذ القرارات وإبرام العقود والقیام بكافة التصرفات الأخرى
اللازمة لتحقیق أغـراض الشركة ولھ حق الاشـتراك في شركـات أخرى، كما یجوز لمجلس الإدارة عقد
القروض والضمانات مھما كانت مبالغھا ولأیة مدة كانت، بما في ذلك القروض التي تتجاوز آجالھا ثلاث
سنوات، ویجوز لمجلـس الإدارة إقرار تقدیم الـدعم المالي والضـمانات والقروض للشـركات التي تملكھا
الشركة بالكامل أو تشارك في رأس مالھا مع شركات أخرى وضمان دیون أي من ھذه الشركات. ویجوز
لھ شراء واسـتئجار الأراضي والعـقارات وبیع وتأجـیر ورھـن مـمتلكات الشـركة بما في ذلـك أراضیھا
وعـقاراتھـا ومنقـولاتھا ومصانعـھا والإفـراغ وقبـولھ واسـتلام الصـكوك وإبراء ذمة مدیني الشـركة من
الـتزاماتھم، وكـذلـك حـق الصلـح والـتنـازل عن الحقـوق وطـلب التحكیـم وتعیـین المحكمـیـن والخبـراء
والمخالـصة، وحق التوقـیع على عـقود إنشـاء وتأسیس الشركات التي تشارك فیھا الشركة داخل وخارج

المملكة.

2 - لا یجوز للشركة أن تقدم قرضاً من أي نوع إلى أيّ من أعضاء مجلس الإدارة أو المساھمین فیھا، أو أن
تضمن أي قرض یعقده أي منھم مع الغیر.
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3 - لا یجوز أن یكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم
لحساب الشركة إلا بترخیص مسـبق من الجمعیة العامة العـادیة یجدد كل سـنة، وعلى كل عضو أن یبلغ
المجلس بمالھ من مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة مع مراعاة

الإجراءات الخاصة بذلك الواردة في نظام الشركات.

4 - یعین المجلس رئیسـاً للمجلس ونائـباً لرئیـس المجـلس كـما یجـوز للمجلـس تعیـین عضو منتـدب ویـحدد
صلاحیاتھم، ویعین مجلـس الإدارة أمـین سـر للمجلـس یخـتاره من بیـن أعضـائھ أو مـن غیرھم ویـحدد
مكافـأتھم، ویختص بتسـجیل محاضر اجتماعـات مجـلس الإدارة، وتـدوین القرارات الصـادرة عـن ھـذه
الاجتماعات وحفظھا إلى جانب ممارسـة الاختصاصات الأخرى التي یوكلھا إلیھ مجلس الإدارة، ویعین
المجـلس رئیسـاً تنفـیذیاً من بـین أعضائھ أو من غـیـرھم، ویكون لـلمجــلس أیضاً في حدود اختصـاصھ 
وصلاحیاتھ أن یفوض عضواً واحداً أو أكثر من أعضائھ أو من الغیر في مباشرة عمل أو أعمال معینة.
ویحق للمجـلس أن یجـیز لمن یـفوضھ أن یـفوض الغـیر فیما وكـل بھ. وللـمجلس حـق مباشـرة كل ھـذه

الصلاحیات داخل وخارج المملكة العربیة السعودیة.

المادة التاسعة عشر: مكافأة أعضاء المجلس: 
تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من:

1 - نسـبة مئـویة لا تزید عن 10 % من الأرباح الصـافیة بعد خصـم المصروفـات والاسـتھلاكـات والزكـاة
الشرعیة، وتجنیب الاحتیاطي النظامي والاحتیاطیات الأخرى، وتوزیع نسبة %5 من رأس مال الشركة
كحصة أولى على المسـاھمین التـي قررتھا الجمعیة العامـة تطبیقاً لأحكام نـظام الشـركات أو أحـكام ھذا
الـنظام، على ألا تتجاوز حـدود ما نصّ علیھ نظام الشـركات أو أي أنظمة أو قرارات أو تعلیمات أخرى

مُكمّلة لھ.

2 - بدل ومصروفات حضور الجلسات.

3 - یجب أن یشـتمل تقریر مجلس الإدارة إلى الجمـعیة العـامة العادیة على بیان شـامل لـكل ما حصل علـیھ 
أعـضاء مجلس الإدارة خلال السـنة المالیة من مكافآت ونصیب في الأرباح ومصروفات وغیر ذلك من
المزایا. وأن یشتمل كذلك على بیان ما قبضھ أعضاء المجلس نظیر أعمال فنیة أو إداریة أو استـشاریة.
وأن یشتمل أیضا على بیان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرھا كل عضو من تاریخ آخر

اجتماع للجمعیة العامة.
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المادة العشرون: صلاحیات الرئیس والنائب والعضو المنتدب وأمین السر:
ً یعین مجلس الإدارة من بین أعضائھ رئیساً ونائباً للرئیس، وفي حالة غیاب الرئیس یكون نائب الرئیس رئیسا
للمجلس. ولا یجوز الجمع بین منصب رئیس مجلس الإدارة وأي منصب تنفیذي بالشركة، وفي حالة غیاب 
المجلس  رئـیس  ویختص  مؤقـتاً.  المـجلس  رئیس  بعمل  یقوم  الذي  العـضو  المجـلس  یُعـیِّن  ونائبھ  الرئـیس 

بالصلاحیات التالیة:

1 - دعوة المجلس للاجتماع ورئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعیات العامة للمساھمین.

2 - تمثیل الشركة في علاقاتھا مع الغیر ومع الجھات الحكومیة والجھات الخاصة ، وأمام المحاكم الشـرعیة
والھیـئات القضائـیة ودیوان المـظالم ومـكاتب العـمل واللجـان العمالیة ولجان الأوراق التجاریة واللجان
الطبیة الشرعیة واللجان الجمركیة ولجان مكافحة الغش التجاري وكافة اللجان القضائیة وھیئات التحكیم
والحقوق المدنیة وأقسام الشرطة والمرور والجوازات والمدیریة العامة للدفاع المدني وفروعھا وما یتبعھا
من إدارات وأقسام والغرف التجاریة والصناعیة والوزارات والبلدیات والمطارات والسفارات والجمارك
والموانئ وكتاب العدل والبنوك والھیئات الخاصة والشركات والمؤسسات وحق التوقیع على كافة أنواع 
العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك العقود الخاصة بالقروض التي تحصل علیھا الشركة والاتفاقیات
المالـیة الأخـرى والرھـن وفكھ ومـنح الضـمانات واسـتئجار وشراء العقارات والأراضي وتأجیـر وبیـع
ممتلكات الشـركة من المنقولات والعقارات والأراضي واستخراج حجج الاستحكام لكافة الأملاك وطلب
تعـدیل الصكـوك بحدودھا ومسـاحتھا والحـذف والإضـافـة وتحدیث الصكوك والتجـزئة والفرز والضـم
والإفراغ واسـتلام الـثمن واسـتلام الصـكوك وطـلب إصدار بدل فـاقد لـھا، والتوقیع على عقـود تأسـیس
الشـركات التي تشـترك فیھا الشـركة وكافة التعدیلات علیھا وحضور الاجتماعات والجمعیات التأسیسیة
والجمعیات العامة ومناقـشتھا والتصویت نـیابة عن الشـركة وحـق الإفـراغ وقبولـھ والاسـتـلام والتسـلیم
والاستئجار والتأجیر والقبض والدفع وفتح وإقفال الحسابات والاعتمادات والسحب والإیداع لدى البنوك
وإصـدار الضـمانات المصرفیة والتوقـیع على كـافة الأوراق التـجاریة والمسـتندات والنماذج والشـیكات
وكافة المعاملات المصرفیة، واسـتخراج التراخیص وتجدیدھا. ولرئیـس مجلس الإدارة أن یعیِّن الوكلاء
والمحامین للمراجـعة في شئون الشـركة والمرافعة والمدافـعة عن الشركة وسـماع الدعاوى والرد علیھا
والإقـرار والإنـكار والصـلح والتـنازل والإبـراء وحـلف الیمـین وطلـبھا وردھا والنـكول عـنھـا وتـقدیـم
المــذكرات والبینات والدفوع وإحضار الشـھود والبینات والطعن فیھا والإجابة والجرح والتعدیل والطعن
بالتزویر وإنكار الخطوط والأختام والتواقیع وطلب المنع من السفر ورفعھ، وطلب الحجز والتنفیذ وطلب
التحكیم وتعیین الخبراء والمحكمین ، والطعن بتقاریر الخبراء والمحكمین وردھم واستبدالھم، والمطالبة

بتنفـیذ الأحكام وقبول الأحـكام والاعـتراض علیھا وطلب الاسـتئنـاف والتمـاس إعادة النـظر وطـلب رد 
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الاعتبار وطلب الشفعة، ومراجعة جمیع الجھات ذات العلاقة وإنـھاء جمیع الإجراءات اللازمة والتوقیع
فیما یتطلب ذلك، ولرئیس المجلس بقرار مكـتوب أن یفوض كل أو بعـض صلاحیاتھ في ھذه الفقرة إلى

غیره من أعضاء المجلس أو من الغیر في مباشرة عمل أو أعمال معیَّنة، وللغیر حق التفویض.

3 - القیام بجمیع المھام الأخرى التي یعھد إلیھ بھا مجلس الإدارة وذلك بموجب قرار یتخذه مجلس الإدارة أو 
تفویض أو وكالة من جمیع الأعضاء.

4 - لا تزید مدة رئیس المجلس ونائب الرئیس والعضو المنتدب وأمین السر عضو مجلس الإدارة عن عضویة
كل مـنھم في المجلـس، ویجوز دائماً إعـادة انتخابھم. وللمجلس في أي وقت أن یعزلھـم أو أیاً منھم دون

إخلال بحق من عزل في التعویض إذا وقع العزل لسبب غیر مشروع أو في وقت غیر مناسب.

المادة الحادیة والعشرون: اجتماعات المجلس:
1 - یجتمع مجلس الإدارة على الأقل مرتین في السـنة بدعوة من رئـیسھ، وتكون الدعوة خطیة بالاسـتلام أو
بخطابات مسجلة أو وسائل الاتصال الأخرى مثل الفاكس والبرید الإلكتروني قبل موعد الاجتماع بوقت
مناسب. ویـجب على رئیـس المجلـس أن یدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب إلیھ ذلك كتابة اثنان من

الأعضاء.

2 - ویـجـوز أن یـنعـقد المجــلـس خـارج مركــز الشــركة بشـرط أن یكــون نصـف أعـضــائھ علـى الأقـل
حاضرین أو ممثلین في الاجتماع.

 
3 - یجوز أن یحضر بعض أعضاء مجـلس الإدارة جلسـة المجلس عبر وسائل الاتصال المرئي أو الصوتي

شریطة ألا یتجاوز عددھم ثلث أعضاء المجلس.

المادة الثانیة والعشرون: حضور الجلسات:
یجوز للجمعیة العامة بناءً على توصیة مجلس الإدارة إنھاء عضویة من تغیب من الأعضاء عن حضور ثلاثة 

اجتماعات متتالیة للمجلس دون عذر مشروع.

المادة الثالثة والعشرون: نصاب اجتماع المجلس:
لا یكون اجتماع المجلس صحیحاً إلا إذا حضره عدد لا یقل عن ستة (6) أعضاء بالأصالة، ویجوز لعضو 

مجلس الإدارة أن ینیب عنھ غیره من الأعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبقاً للضوابط الآتیة:
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المادة السابعة والعشرون: اختصاصات الجمعیة العامة العادیة:
فیما عدا الأمور التي تختص بھا الجمعیة العامة غیر العادیة، تختص الجمعیة العامة العادیة بجمیع الأمور 
المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشھر الستة التالیة لانتھاء السنة المالیة للشركة، 

ویجوز دعوة جمعیات عامة عادیة أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 

المادة الثامنة والعشرون: اختصاصات الجمعیة العامة غیر العادیة:
تختص الجمعیة العامة غـیر العادیة بتعدیل نظـام الشركة الأساس باستثناء الأمور المحظور علیھا تعدیلھا 
وذلك  العادیة  العامة  الجمعیة  اختصاصات  في  أصلاً  الداخلة  الأمور  في  قرارات  تصدر  أن  ولھا  نظاماً. 
بالشروط والأوضاع نفسھا المقررة للجمعیة العامة العادیة. كما تختص بكافة الأمور التي وردت في الأنظمة 

واللوائح الصادرة من الجھات الحكومیة المختصة.

المادة التاسعة والعشرون: دعوة الجمعیات:
الجمعیة العامة المكونة تكویناً صحیحاً تمثل جمیع المساھمین، ویكون انعقادھا في المنطقة الشرقیة من المملكة 
العربیة السعودیة، وتنعقد الجمعیات العامة أو الخاصة للمساھمین بدعوة من مجلس الإدارة، وفقاً للأحوال 
المنصوص علیھا في نظام الشركات أو في ھذا النظام وعلى مجلس الإدارة أن یدعو الجمعیة العامة العادیة 
للانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساھمین یمثل 5 % من رأس المال 
على الأقل. ویجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعیة للانعقاد إذا لم یقم المجلس بدعوة الجمعیة خلال ثلاثین 
یوماً من تاریخ طلب مراجع الحسابات. وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعیة العامة في صحیفة یومیة توزع في 
المنطقة التي فیھا مركز الشركة الرئیس قبل المیعاد المحدد للانعقاد بعشرة أیام على الأقل. ومع ذلك یجوز 
الاكتفاء بتوجیھ الدعوة في المیعاد المذكور إلى جمیع المساھمین بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة 
وجدول الأعمال إلى الوزارة، وكذلك إلى الھیئة، وذلك خلال المدة المحددة للنشر، كما یجب إخطار الھیئة 
بنسخة من محضر الاجتماع خلال عشرة أیام من تاریخ الاجتماع وإعلام السوق بنتائج الجمعیة العامة فور 

انتھائھا.

المادة الثلاثون: سجل حضور الجمعیات:
في  التي  الأسھم  عدد  بیان  مع  والممثلین،  الحاضرین  المساھمین  بأسماء  كشف  الجمعیة  انعقاد  عند  یحرر 
حیازتھم بالأصالة أو بالوكالة، وعدد الأصوات المخصصة لھم. ویكون لكل ذي مصلحة الاطلاع على ھذا 

الكشف.
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1 - لا یجوز لعضو مجلس الإدارة أن ینوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع.
2 - أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة.

3 - لا یجوز للمناب التصویت على القرارات التي یحظر النظام على المُنیب التصویت بشأنھا.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبیة آراء الأعضاء الحاضرین أو الممثلین فیھ، وعند تساوي الآراء یرجح الجانب 
التمریر بعرضھا على الأعضاء  الذي صوت معھ رئیس الجلسة. وللمجلس أن یصدر قراراتھ عن طریق 
متفرقین ما لم یطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فیھا وتعرض ھذه القرارات على مجلس 

الإدارة في أول اجتماع تال لھ.

المادة الرابعة والعشرون: مداولات المجلس:
الإدارة  مجلس  وأعضاء  المجلس  رئیس  یوقعھا  محاضر  في  وقراراتھ  الإدارة  مجلس  مداولات  تثبت 

الحاضرون وأمین السر وتدون ھذه المحاضر في سجل خاص یوقعھ رئیس مجلس الإدارة وأمین السر.

المادة الخامسة والعشرون: التزامات أعضاء المجلس:
یكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولین بالتضامن عن تعویض الشركة أو المساھمین أو الغیر عن الضرر الذي 
ینشأ عن إساءتھم تدبیر شؤون الشركة أو مخالفتھم أحكام نظام الشركات أو نظام الشركة الأساس، وكل شرط 
یقضي بغیر ذلك یعد كأن لم یكن. وتقع المسؤولیة على جمیع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ من قرار 
صدر بإجماعھم أما القرارات التي تصدر بأغلبیة الآراء، فلا یسأل عنھا الأعضاء المعارضون متى أثبتوا 
اعتراضھم صراحة في محضر الاجتماع. ولا یعد الغیاب عن حضور الاجتماع الذي یصدر فیھ القرار سبباً 
للإعفاء من المسؤولیة إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنھ من الاعتراض علیھ بعد علمھ 
بھ. ولا تحول دون إقامة دعوى المسئولیة موافقة الجمعیة العامة العادیة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة 
ولا تسمع دعوى المسئولیة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاریخ اكتشاف الفعل الضار. وفیما عدا حالتي الغش 
والتزویر، لا تسمع دعوى المسؤولیة في جمیع الأحوال بعد مرور خمس سنوات من تاریخ انتھاء السنة المالیة 

التي وقع فیھا الفعل الضار أو ثلاث سنوات من انتھاء عضویة عضو مجلس الإدارة المعني أیھما أبعد.

البـاب الرابع:
جمعـیات المساھـمین

المادة السادسة والعشرون: حضور الجمعیات:
لكل مساھم حق حضور الجمعیات العامة للمساھمین، ولھ في ذلك أن یوكل عنھ شخصاً آخر من غیر أعضاء 
مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعیة العامة. ویشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة كتابیاً في 

نموذج التوكیل.
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المادة الحادیة والثلاثون: نصاب اجتماع الجمعیة العامة العادیة:
لا یكون انعقاد اجتماع الجمعیة العامة العادیة صحیحاً إلا إذا حضره مساھمون یمثلون ربع رأس المال على 
الأقل، وإذا لم یتوفر النصاب اللازم لعقد ھذا الاجتماع یجوز أن یعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتھاء 
یفید الإعلان عن  ما  الأول  الاجتماع  لعقد  الدعوة  تتضمن  أن  الأول بشرط  الاجتماع  المحددة لانعقاد  المدة 

إمكانیة عقد ھذا الاجتماع.
وفي جمیع الأحوال یكون الاجتماع الثاني صحیحاً أیاً كان عدد الأسھم الممثلة فیھ. 

المادة الثانیة والثلاثون: نصاب اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة:
لا یكون اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة صحیحاً إلا إذا حضره مساھمون یمثلون نصف رأس المال على 
الأقـل فإذا لم یـتوفر ھذا النـصاب في الاجتـماع الأول وجـھت الدعـوة إلى اجتماع ثاني یعقد بنفس الأوضاع

المنصوص علیھا في المادة (التاسعة والعشرون) من ھذا النظام، ویجوز أن یعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة 
من انتھاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما یفید الإعلان 
من  عدد  حضره  إذا  صحیحاً  الثاني  الاجتماع  یكون  الأحوال  جمیع  وفي  الاجتماع،  ھذا  عقد  إمكانیة  عن 

المساھمین یمثل ربع رأس المال على الأقل.
نفسھا  بالأوضاع  ینعقد  ثالث  اجتماع  إلى  دعوة  وجھت  الثاني  الاجتماع  في  اللازم  النصاب  یتوفر  لم  وإذا 
المنصوص علیھا في المادة (التاسعة والعشرون) من ھذا النظام ویكون الاجتماع الثالث صحیحاً أیا كان عدد 

الأسھم الممثلة فیھ بعد موافقة ھیئة السوق المالیة.

المادة الثالثة والثلاثون: التصویت في الجمعیات:
لكل مساھم صوت عن كل سھم في الجمعیات العامة ویجب استخدام التصویت التراكمي في انتخاب مجلس 
الإدارة. وإذا كان من سیصوت نائباً عن الغیر فیجب أن لا تزید التوكیلات للمساھم الواحد عن %5 من أسھم 
الشركة ما لم یكن التوكیل صادراً من مساھم واحد، وأفراد أسرتھ، ولا یجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك 

في التصویت على قرارات الجمعیة التي تتعلق بإبراء ذمتھم عن مدة إدارتھم.

المادة الرابعة والثلاثون: قرارات الجمعیات:
1 - تصدر قرارات الجمعیة العامة العادیة بالأغلبیة المطلقة للأسھم الممثلة في الاجتماع.

2 - تصدر قرارات الجمعیة العـامة غیر العادیة بأغـلبیة ثلثي الأسـھم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار
متعلقاً بزیادة أو تخفیض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحلھا قبل انقضاء المدة المحددة لھا في ھذا
النظام أو باندماجھا مع شـركة أخرى، فلا یكون القرار صحیحاً إلا إذا صدر بأغلبیة ثلاثة أرباع الأسھم

الممثلة في الاجتماع.
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المادة الخامسة والثلاثون: المناقشة في الجمعیات:
لكل مساھم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعیة وتوجیھ الأسئلة في شأنھا إلى أعضاء 
مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. ویجیب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساھمین بالقدر 
الذي لا یعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساھم أن الرد على سؤالھ غیر مقنع، احتكم إلى الجمعیة، 

وكان قرارھا في ھذا الشأن نافذاً.

المادة السادسة والثلاثون: رئاسة الجمعیات وإعداد المحاضر:
یرأس اجتماعات الجمعیات العامة للمساھمین رئیس مجلس الإدارة أو نائبھ عند غیابھ أو من ینتدبھ مجلس 
الإدارة من بین أعضائھ لذلك في حال غیاب رئیس مجلس الإدارة ونائبھ.  ویحرر باجتماع الجمعیة محضر 
الوكالة وعدد  أو  التي في حیازتھم بالأصالة  الممثلین وعدد الأسھم  أو  الحاضرین  المساھمین  یتضمن عدد 
الأصوات المقررة لھا والقرارات التي اتـخذت وعدد الأصـوات التي وافقت علیھا أو خالفتھا وخلاصة وافیة

للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص یوقعھ 
رئیس الجمعیة وأمین سرھا وجامع الأصوات. ویكون إثبات مداولات الجمعیة العامة أمام القضاء أو غیره 

بتقدیم صور المحاضر المذكورة أو مستخرجاتھا مصدقاً علیھا من رئیس المجلس بمطابقتھا للأصل.

المادة السابعة والثلاثون: لجان مجلس الإدارة:
لمجلس الإدارة أن یُشكل من بین أعضائھ ومن غیرھم عدداً من اللجان التي یرتئي تعیینھا حسب حاجة الشركة 
وظروفھا للقیام بأعمال محددة، وفیما یخص لجنة المراجعة فعلى المجلس أن یرفع توصیتھ بتشكیل أعضاء 
اللجنة ولائحتھا للجمعیة العامة العادیة لإقرارھا، كما یحدد مجلس الإدارة طریقة عمل اللجان ومدة عملھا 
ومكافآت  لاجتماعاتھا  الضروري  والنصاب  أعضائھا  وعدد  لھا  الممنوحة  والصلاحیات  واختصاصاتھا 
أعضائھا وبدل حضورھم لاجتماعاتھا وكیفیة إشراف المجلس علیھا بما لا یتعارض مع متطلبات الأنظمة 
الساریة في المملكة ولا یجوز لأي من اللجان إلغاء أو تعدیل أي من القرارات والقواعد التي أقرھا مجلس 

الإدارة.
البـاب الخامس:
لجنة المراجعة

المادة الثامنة والثلاثون: تشكیل اللجنة:
الإدارة  مجلس  أعضاء  غیر  من  أعضاء  ثلاثة  من  مراجعة  لجنة  العادیة  العامة  الجمعیة  من  بقرار  تشكل 
التنفیذیین سواء من المساھمین أو غیرھم، ویحدد في القرار مھمات اللجنة وضوابط عملھا ومكافآت أعضائھا.
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المادة التاسعة والثلاثون: نصاب اجتماع اللجنة:
 یشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبیة أعضائھا، وتصدر قراراتھا بأغلبیة أصوات الحاضرین، 

وعند تساوي الأصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ رئیس اللجنة.

المادة الأربعون: اختصاصات اللجنة:
 تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولھا في سبیل ذلك حق الاطلاع على سجلاتھا ووثائقھا 
وطلب أي إیضاح أو بیان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفیذیة، ویجوز لھا أن تطلب من مجلس 
الإدارة دعوة الجمعیة العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملھا أو تعرضت الشركة لأضرار أو 

خسائر جسیمة.

المادة الحادیة والأربعون: تقاریر اللجنة:
على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالیة للشركة والتقاریر والملحوظات التي یقدمھا مراجع الحسابات، 
وإبداء مرئیاتھا حیالھا إن وجدت، وعلیھا كذلك إعداد تقریر عن رأیھا في شأن مدى كفایة نظام الرقابة الداخلیة 
في الشركة وعما قامت بھ من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصھا. وعلى مجلس الإدارة أن یودع نسخاً 
كافیة من ھذا التقریر في مركز الشركة الرئیس قبل موعد انعقاد الجمعیة العامة بعشرة أیام على الأقل لتزوید 

كل من رغب من المساھمین بنسخة منھ. ویتلى التقریر أثناء انعقاد الجمعیة.

البـاب السادس:
مراجع الحســابـات

المادة الثانیة والأربعون: تعیین مراجع الحسابات:
 یجب أن یكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بین مراجعي الحسابات المرخص لھم بالعمل في المملكة 
تعینھ الجمعیة العامة العادیة، ویجوز لھا إعادة تعیینھ وتحدد مكافآتھ ومدة عملھ، ویجوز للجمعیة أیضاً في كل 
وقت تغییره مع عدم الإخلال بحقھ في التعویض إذا وقع التغییر في وقت غیر مناسب أو لسبب غیر مشروع.

المادة الثالثة والأربعون: صلاحیات مراجع الحسابات:
لمراجع الحسابات في أي وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتھا وغیر ذلك من الوثائق، ولھ أیضاً 
طلب البیانات والإیضاحات التي یرى ضرورة الحصول علیھا، لیتحقق من موجودات الشركة والتزاماتھا 
وغیر ذلك مما یدخل في نطاق عملھ. وعلى رئیس مجلس الإدارة أن یمكنھ من أداء واجبھ، وإذا صادف 
مراجع الحسـابات صعــوبة في ھذا الشـأن أثبت ذلك في تقریر یقدم إلى مجلس الإدارة. فإذا لم ییسر المجلس 
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 عمل مراجع الحسابات، وجب علیھ أن یطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعیة العامة العادیة للنظر في الأمر.

البـاب السابع:
حسـابات الشركة وتوزیع الأرباح

المادة الرابعة والأربعون: السنة المالیة:
تبدأ السنة المالیة للشركة من أول شھر ینایر وتنتھي بنھایة شھر دیسمبر من كل سنة.

المادة الخامسة والأربعون: الوثائق المالیة:
1 - یجب على مجلس الإدارة في نھایة كل سنة مالیة للشركة أن یعد القوائم المالیة للشركة وتقریراً عن نشاطھا

ومركزھا المالي عن السنة المالیة المنقضیة، ویضمّن ھذا التقریر الطریقة المقترحة لتوزیع الأرباح. 
ویضع المجلـس ھذه الوثائق تحت تصـرف مراجع الحسـابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعیة العامة

بخمسة وأربعین یوماً على الأقل.

2 - یجب أن یوقع رئیس مجلس إدارة الشركة ورئیسھا التنفیذي ومدیرھا المالي الوثائق المشار إلیھا في الفقرة 
(1) من ھذه المـادة، وتودع نسـخ منھا في مركز الشـركة الرئیس تحت تصرف المسـاھمین قبل الموعد 

المحدد لانعقاد الجمعیة العامة بعشرة أیام على الأقل.

3 - على رئیس مجلس الإدارة أن یزود المسـاھمین بالقوائم المالیة للشـركة، وتقریر مجـلس الإدارة، وتقریر
مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جریدة یومیة توزع في المنطقة التي یقع فیھا مركز الشركة الرئیس.

وعلیھ أیضاً أن یرسل صورة من ھذه الوثائق إلى الوزارة وكذلك یرسل صورة إلى ھیئة السوق المالیة،
وذلك قبل تاریخ انعقاد الجمعیة العامة بخمسة عشر یوماً على الأقل.

المادة السادسة والأربعون: توزیع الأرباح:
توزع أرباح الشركة الصافیة السنویة على الوجھ الآتي: 

1 - یـجنب 10 % مـن صافي الأرباح لتكـوین الاحـتیاطي النظامي للشـركة ویجوز أن تقرر الجمعیة العامة
العادیة وقف ھذا التجنیب متى بلغ الاحتیاطي المذكور 30 % من رأس المال المدفوع. 

2 - للجمعیة العامة العادیة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب 5 % من صافي الأرباح لتكوین احتیاطي
اتفاقي یخصص لما تقرره الجمعیة.
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3 - للجمعیة العامة العادیـة أن تقرر تكوین احتیاطیات أخـرى، وذلك بـالقدر الذي یحقق مـصلحة الشـركة أو
یكفل توزیع أرباح ثابـتة قدر الإمكان على المسـاھمـین. وللجمـعیة المذكورة كذلـك أن تقـتطع من صافي
الأرباح مبالغ لإنشـاء مؤسسـات اجتماعیة لعاملي الشـركة أو لمعاونة ما یكون قائماً من ھذه المؤسسات.

 
4 - یوزع من الباقي بعد ذلك على المساھمین نسبة تمثل 5 % من رأسمال الشركة المدفوع.

5 - مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (التاسعة عشر) من ھذا النظام، والمادة السادسة والسبعین من نظام
الشـركات یخصص بعد ما تقدم نسـبة 10 % من البـاقي لمكافـأة مجلس الإدارة، على أن یكون اسـتحقاق

ھذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي یحضرھا العضو.

6 - یجوز توزیع الباقي من الأرباح (أو جزءاً منھ) بعد ذلك كحصة إضافیة على المساھمین أو ترحیلھ أو أي
ره الجمعیة العامة جزء منھ بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المالیة التالیة وعلى النحو الذي تُقرِّ

العادیة.

7 - یجـوز للشـركة توزیع أرباح مرحلیة على مسـاھمیھا بشـكل سـنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً
للضوابط الصادرة عن ھیئة السوق المالیة، وذلك بناءً على تفویض صادر من قبل الجمعیة العامة العادیة

لمجلس الإدارة بتوزیع أرباح مرحلیة.

المادة السابعة والأربعون: استحقاق الأرباح:
تاریخ  القرار  الشأن ویبین  الصادر في ھذا  العامة  الجمعیة  لقرار  المساھم حصتھ في الأرباح وفقاً  یستحق 
الاستحقاق وتاریخ التوزیع وتكون أحقیة الأرباح لمالكي الأسھم المسجلین في سجل المساھمین في نھایة الیوم 

المحدد للاستحقاق.
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المادة الثامنة والأربعون: خسائر الشركة:
1 - إذا بلغت خسـائر الشـركة نصـف رأس المال الـمدفوع، في أي وقت خلال السـنة المالیة، وجب على أي
 مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمھ بذلك إبلاغ رئیس مجلس الإدارة، وعلى رئیس مجلس
الإدارة إبلاغ أعضاء المجـلس فوراً بذلك، وعـلى مجلس الإدارة خلال خمسـة عشر یوماً من علمھ بذلك
دعوة الجمعیة العامة غیر العادیة للاجتماع خلال خمسـة وأربعین یوماً من تاریخ علمھ بالخسـائر، لتقرر

إما زیادة رأس مال الشركة أو تخفیضھ وفقاً لأحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معھ نسبة 
الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في النظام الأساس.

 
2 - تعد الشركة منقضیة بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعیة العامة غیر العادیة خـلال المدة المحددة في الفـقرة
(1) من ھذه المادة، أو إذا اجتمـعت وتعذر علیھا إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قـررت زیادة رأس
المال وفق الأوضاع المقررة في ھذه المادة ولم یتم الاكتتاب في كل زیادة رأس المال خلال تسعین یوماً

من صدور قرار الجمعیة بالزیادة.

البـاب الثامن:
المنازعات

المادة التاسعة والأربعون: دعوى المسؤولیة:
لكل مساھم الحق في رفع دعوى المسؤولیة المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن 
الخطأ الذي صدر منھم إلحاق ضرر خاص بھ. ولا یجوز للمساھم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق 
الشركة في رفعھا لا یزال قائماً. ویجب على المساھم أن یبلغ الشركة بعزمھ على رفع الدعوى مع قصر حقھ 

على المطالبة بالتعویض عن الضرر الخاص الذي لحق بھ.
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البـاب التاسع:
حل الشركة وتصفیتھا

المادة الخمسون: انقضاء الشركة: 
تدخل الشركة بمجرد انقضائھا دور التصفیة وتحتفظ بالشخصیة الاعتباریة بالقدر اللازم للتصفیة ویصدر 
قرار التصفیة الاختیاریة من الجمعیة العامة غیر العادیة ویجب أن یشتمل قرار التصفیة على تعیین المصفي 
وتحدید سلطاتھ وأتعابھ والقیود المفروضة على سلطاتھ والمدة الزمنیة اللازمة للتصفیة ویجب ألا تتجاوز مدة 
التصفیة الاختیاریة خمس سنوات ولا یجوز تمدیدھا لأكثر من ذلك إلا بأمر قضائي وتنتھي سلطة مجلس إدارة 
الشركة بحلھا ومع ذلك یظل ھؤلاء قائمین على إدارة الشركة ویعدون بالنسبة إلى الغیر في حكم المصفین إلى 
ممارسة  على  دورھا  ویقتصر  التصفیة  مدة  خلال  قائمة  المساھمین  جمعیات  وتبقى  المصفي  یعین  أن 

اختصاصاتھا التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.

البـاب العاشر:
أحكام ختامیة

المادة الحادیة والخمسون:
 یطبق نظام الشركات ولوائحھ في كل ما لم یرد بھ نص في ھذا النظام.

المادة الثانیة والخمسون:
یودع ھذا النظام وینشر طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحھ.
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